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 م٢٠٠١ اللائحة  المالية و الاستثمار لسنة -التامين الصحى 
  
 

 الفصل الأول

 أحكام تمهيدية
 :اسم اللائحة  وبدء العمل بها

 .ويعمل بها من التاريخ التوقيع عليها  ) ٢٠٠١اللائحة المالية و الاستثمار لسنة ( تسمي هذه اللائحة     -١
 : تطبيق
 .١٩٩٥تطبق أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نص في اللائحة الإجراءات المالية و المحاسبيةلسنة) ١(    -٢

 .تهتدي الهيئات الولائية في إصدار اللوائح في المسائل التي تليها بأحكام هذه اللائحة )٢(
 : تفسير
ذات المعاني الممنوحة لها في قانون التأمين الصحي لسـنة          تكون للكلمات و العبارات الواردة في هذه اللائحة           -٣

 -: ، و ما لم يقتض السياق معني آخر ١٩٩٥
 .٢٠٠٠يقصد به قانون التأمين الصحي لسنة )         القانون ( 
 يقصد بها النمازج و السجلات التي تستخدمها الهيئة والهيئات الولائية )   النمازج و السجلات ( 
يقصد به الرمز و الرقم المتسلسل الذي  يخصص لكل صاحب عمل يسـجل لـدي                )         رقم التسجيل   ( 

 .الهيئة الولائية 
 

 

 الفصل الثاني
 الأحكام المالية

 :الأشراف المالي
يقوم المدير العام و مديرو و هيئات الولائية و رؤساء الفروع و الأجهزة المؤسسـات العلاجيـة و المرافـق                      -٤

شراف المالي وفق المسئوليات المحددة لكل منهم و المتعلقة بالنواحي المالية و المحاسبية             الصحية الأخرى الأ  
. 

 :مباشرة الاختصاصات 
يقوم العاملين بالهيئة بما في ذلك العاملون بالمهن الطبية بمباشرة الاختصاصات المالية المحددة حسـب               ) ١(    -٥

 .وظيفة كل منهم 
لهيئات الولائية بما فيهم الكوادر الطبية و الكوادر المسـاعدة الأعمـال التـي              يؤدي العاملون بالهيئة و ا    ) ٢(

يكلفهم بها رؤسائهم كتقديم لبيانات و التقارير في المواعيد المحددة بطريقة لا تتعارض مع أحكام القرارات و                 
 .التعليمات الصادرة بموجب أحكام اللوائح  المالية والحسابية 



 : تفويض السلطات
ي حالة قيام المدير العام أو أي من مد راء الهيئات الولائية بتفويض أي من اختصاصاته المتعلقة بـالنواحي                   ف    -٦

 المالية يجب أن 
 .لا يتعارض ذلك مع مسئولية كل من المفوض و المفوض إليه )أ(
 .يكون ذلك التفويض كتابة ) ب(
 ولائية لإحاطة كافة العاملين بها تعمم قرارات التفويض في الهيئة أو الهيئات ال)ج         (

 .لا يضمن التفويض جميع اختصاصات الشخص الذي اصدر ذلك التفويض      ) د(
 :إعداد مشروع الموازنة 

يشكل المدير العام أو مدير الهيئة الولائية بحسب الحال لجنة بقرار منه تمثل فيها الأجهزة المختصة لاعـداد                    -٧
 :ي في إعدادها الأسس الآتية مشروع الموازنة علي أن يراع

فصل إيرادات و مصروفات كل عنصر من عناصر التأمين الصحي علي حده و تبويب حسابات الايـرادات و                  ) أ(
 .المصروفات كل علي حسب نوعه 

 .تضمن مقترحات الموازنة جميع الاحتياجات الضرورية للهيئة أو الهيئة الولائية ) ب    (
 .سباب تضمن المصروفات الرأسمالية أو أي مصروفات غير عادية ترفق مذكرة توضح أ) ج    (
تبين قيمة الفائض القابل للاستثمار لكل عنصر من عناصر التأمين الصحي علي حده و توضح سياسـة الهيئـة                      ) خ(

 .تجاه استثمار الموجود
الموازنة الحالية و خاصة لأي نـوع       تتضمن الموازنة الأرقام  المقابلة لسنة السابقة و أسباب الفروق بينها وبين             ) ه(

 .من المحصلات لم يكن موجوداً
 :اعتماد الموازنة

يجوز للمجلس عند اعتماد الموازنة أن يعدل في المبالغ المدرجة في بنود مشـروع الموازنـة و أن يطلـب                      -٨
 نـوع المبـالغ     الإيضاحات الكافية عن التقرير و الأسباب التي بنيت عليها و أسباب تضمن الاقتراحات بشأن             

 .المدرجة في الموازنة 

 الفصل الثالث
 الحسابات

 :قواعد عامة
 تقوم الهيئة بوضع نظام دقيق لحفظ الحسابات للهيئة أو الهيئات الولائية عن طريـق المجموعـات الدفتريـة                     -٩

 ـ              ن واقـع   المحاسبية المعمول بها في الدولة و بيان طريقة التسجيل و ابات جميع ما تنص عليه القـرارات م
المستندات طبقا لقواعد الموجودة لتوجيه العمليات المحاسبية إلى الحسابات الخاصة بها علي أساس قاعدة القيد               

 .المزدوج دون إغفال بيان السجلات الإحصائية 
 : تحديد السلطة و المسئوليات و الواجبات

لمجلس الـولائي بحسـب الحـال القـرارات         يصدر المدير العام أو مدير الهيئة الولائية بموافقة المجلس أو ا          -١٠
التفصيلية عن سلطات و مسئوليات وواجبات كل وحدة ووظيفة بحيث يتم الفصل بين عمليـات الاحتفـاظ بعهـدة                   
الأصول و اعتماد الصرف فيها و تسجيلها في دفاتر من واقع المستندات طبقا للإجراءات المالية و المحاسبية لكل                  

ن المستندات كافة البيانات التي تحدد المسئول عن الاعتماد و التسجيل و المراجعة و              عملية تحصيل أو اتفاق بتضم    
 .الحفظ 



 :مراقبة أصحاب الأعمال
 -:تضع الهيئة نظاما محكما تهتدي به الهيئات الولائية بهدف -١٠
 .متابعة نظام أصحاب الأعمال في سداد اشتراكات التأمين الصحي المطلوبة منهم قانونا ) أ(-١١

 حصر المتأخرات لدي اصحاب الاعمال و متابعة تحصيلها عن طريق ) ب             (
 وضع خطط التفتيش المستمر عليهم ) اولا          (
 حفظ السجلات المثبتة للمديونية ) ثانيا          (
 .اتخاذ الإجراءات الأزمة ضدهم في حالة تراكم الديون عليهم بدون سداد ) ثالثا          (

 

 الفصل الرابع
 المصروفات

 :تنظيم إجراءات الصرف
مع مراعاة أحكام القانون و هذه اللائحة يصدر المدير العام أو مدير الهيئة الولائية  بحسب الحال القـرارات                   -١٢

 -:المنظمة للإجراءات و طريقة الصرف علي الوجه التي 
ئية  و المؤسسات و مراكز العلاج التي يـتم الاتفـاق            قيمة الخدمات الطبية المراد سدادها للهيئات الولا      ) أ  (-١٣

 معها بشأن             علاج المؤمن عليهم 
المصروفات الإدارية و غيرها من المستحقات الأخرى وذلك بما لا يخـل بوصـول المسـتحقات            )ب       (-١٤

 ..لاصحابها في سهولة ويسر
سداد قيمة الخدمات الطبية المراد سدادها    للهيئة و الهيئـات             التزام مدير الهيئة الولائية المعنية ب     ) ج      (-١٥

 ) .١(الولائية و المؤسسات و مراكز العلاج المشار إليها في الفقرة 
 :  اعتماد المصروفات الاستثنائية 

مصروفات ا الاستثنائية و الطارئة التي تتطلبها طبيعة العمل        يجوز للمدير العام للهيئة الولائية اعتماد صرف ال       -١٣
 بالهيئة و الهيئة الولائية بحسب الحال 

 :كيفية الصرف
يتم الصرف طبقا لمستندات أصلية و بناء على استحقاق فعلى يبرر الصرف حسـبما يقتضـي القـانون و                   --١٤

 .درجة  في الموازنة اللوائح والقرارات  و التعليمات و في وجود  الاعتمادات  الم
 :الصرف عند فقدان المستندات 

يجوز الصرف في حالة فقدان المستندات المؤيدة لاستحقاق الصرف قبل الوفاء به بموجب مسـتندات بديلـة                 -١٦
يعتمدها المدير العام أو مدير الهيئة الولائية أو من يفوضانه في ذلك للتحقق مـن أسـباب الفقـد و إقـرار                      

رف و اخذ التعهد اللازم علي طلب الصرف بتحمل جميع النتائج المترتبة علي الصرف              المختصين بعدم الص  
. 

 :كيفية الدفع
تدفع الهيئة الولائية بحسب الحال ما هو مستحق عليها بموجب شيكات علي البنك و مع ذلك يجـوز للمـدير                    -١٦

لازمة باستخدام وسائل أخرى كالدفع نقدا      العام أو مدير الهيئة الولائية طبقا لمقتضيات العمل أن يصدر التعليمات ال           
 .أو أي من طرق الوفاء القانونية 
 :سحب الشيكات عند الفقدان 



في حالة أخطار الهيئة الولائية عند فقدان شيك من المستفيد فيجب عليه إحضار شهادة فقدان مـن الشـرطة                   -١٧
 :.لة تتخذ الإجراءات الآتية للهيئة أو الهيئة بحسب الحال بطلب الإصدار شيك بديل و في هذه الحا

 التحقق من عدم صرف الشيك       ) أ(
 أن يطلب من البنك المعني إيقاف صرف الشيك   ) ب(
بعد مضي ستة اشهر من تاريخ إصدار الشيك تصدر الهيئة أو الهيئة الولائية بحسب الحـال شـيكا                  )ج   (

 .بديلا في حالة عدم صرف قيمته 
 :توقيع الشيكات 

دد المدير العام الأشخاص الذين لهم الحق في التوقيع علي الشيكات من وقـت لاخـر حسـب            يح) ١(-١٨
 .الحالة 

يجب أن يحمل كل شيك توقيعين توقيع ثاني علي أن يكون التوقيع الثاني للمدير المالي أو من فـي                   ) ٢   (
 .حكمه 

 :تأخير تسوية السلفة
 صرف و تسوية السلف فإذا اتضح أن المدة زادت و لم            تحفظ الإدارة المالية و الحسابية سجلا لمتابعة      -١٩

يتقدم الشخص الذي بعهدته السلف بمذكرة توضح أسباباً اضطرارية لتأخير تسوية السلفة ، تتخذ إجراءات               
 .التحقق اللازم و يوقع عليه الجزاءات الإدارية وفقا لاحكام القانون 

 :المراجعة الداخلية 
ئات  الولائية أن تنشئ وحدة للمراجعة الداخليـة وفقـا لاحكـام لائحـة               يجب علي الهيئة والهي   ) ١ (-٢٠

 .١٩٩٧المراجعة لأجهزة الدولة لسنة
 .تتبع وحدة المراجعة الداخلية من الناحية الإدارية لمدير عام الهيئة أو مدير الهيئة الولائية ) ٢      (
اجعة الداخلية لائحة المرجعة الداخلية لأجهزة      تطبق علي الهيئة و الهيئة الولائية فيما يتعلق بالمر        ) ٣     (

 .١٩٩٧الدولة لسنة
 :التسويات المالية الخاصة بعلاج المرضي المحولين 

في حالة التعاقد بين ولاية و أخرى بتحويل المرضي المؤمن عليهم للعلاج تتم تسوية قيمة العلاج                ) ١( ) ث(
ق الدفع نقدا بشيك حسب الاتفاق الـذي يـتم      للولاية  المحول لها أما عن طريق المغاصة أو عن طري          

 .بينهما 
في حالة المرضي المؤمن عليهم و المحولين من الهيئات الولائية إلى الهيئة لعلاج تقوم الهيئـة                )  ٢(  ) ج(

بعد إكمال علاجهم بالمؤسسات الصحية المتعاقد معها بتسوية قيمة العلاج خصما علي نصيب الهيئـة               
 .لوارد إليها من الوزارةالولائية لدي الهيئة ا

 :استثناء الفئات أو الجهات 
في حالة صدور قرار من المجلس باستثناء أي فئة أو جهة من إلزامية التأمين الصحي بالإضـافة                   -٢٢

 -:لأي شروط أخري يراها مناسبة يجب مراعاة التي 
 .لأسباب الداعية للاستثناء حسبما تطلبه الهيئة أن تقدم الجهة المستثناة طلبا بذلك مدعما بكل الأسانيد و ا)أ          (

 أن يفرض علي طالب الاستثناء مساهمة مالية نير حصوله علي الاستثناء ويتم التصرف فيها حسبما                   ) ح(
 .يقرره المجلس 

 .لا تتجاوز مدة الاستثناء اكثر من عام قابلة للتحديد    ) خ(

 



 
 الفصل الخامس 

 الاستثمار 
 :ة الخطة الاستثماري

تعرض الخطة الاستثمارية للهيئة علي المجلس لأجازتها كما تعرض الخطة الاستثمارية السنوية للهيئة الولائية                 -٣٥
 .علي المجلس الولائي لأجازتها 

 :ضوابط الاستثمار 
 يتم استثمار أموال الهيئة و أموال التأمين الصحي في الهيئات الولائية وفقا للضوابط الآتية ) ١(-٢٤

  ٢٣مراعاة الخطة الاستثمارية حسبما جاء في المادة       ) أ(
 ان تخضع الأموال المستثمرة و معاملاتها إلى أحكام اللوائح  المالية   ) ب(
أن تنشأ إدارة  للاستثمار بالهيئة أو الهيئة الولائية علي أن لا تتجـاوز التكلفـة الإداريـة لعمليـات                      ) ت(

 الأرباح من % ١٥الاستثمارية اكثر من 
استثمار الأموال المشار أليها في هذه المادة في مجال تقديم الخدمات الطبية و لا يجوز الدخول في أي                ) ث(

 .استثمار خارج هذا المجال 
استثمار الأموال المشار  إليها في هذه المادة في مجال تقديم الخدمات الطبية  ولا يجوز الدخول فـي                      ) ج(

 .المجال أي استثمار خارج هذا 
يعود العائد من الاستثمار أموال الهيئة إلى الهيئة كما يعود العائد من استثمار الهيئة الولائية إلى الهيئة ا     ) ه(

 .لولائية 
يجب علي الهيئة الولائية و الهيئة الولائية أن تحتفظ بحسابات منتظمة للعمليات الاستثمارية و يضـمن          ) و(

ة والحساب الختامي مبينا فيه راس المال المستثمر و العائد من العمليات            في الموازنة السنوية التقديري   
 الاستثمارية و تكلفة هذه العمليات الاستثمارية 

 
 ٢٣في يوم ) ١(            اشهد بان مجلس إدارة ة الهيئة العامة للتأمين الصحي قد أجاز اللائحة أعلاه في جلسته رقم               

  م ٢٠٠١ ، من شهر يناير ، سنة ٢٥ه، الموافق اليوم  ١٤٢١، من شهر ذو القعدة ، سنة 
 

 رئيس مجلس الإدارة
 أوافق

 أبو القاسم محمد إبراهيم
 وزير الصحة الاتحادي


